
 تونس ـ تبلغ نســـبة مســـاهمة المرأة 
التونســـية في العمل غير المنظم 30 في 
المئة. ورغم أن هذه النســـبة هي الأدنى 
مقارنـــة بباقي البلـــدان العربية والأدنى 
من مســـاهمة الرجال في هذا القطاع، إلا 
أن تناميها في السنوات الأخيرة يعكس 

غياب سياسات اقتصادية عادلة.

وحســـب التقريـــر الســـابع لتنميـــة 
المـــرأة العربية لســـنة 2019 الصادر عن 
مركز المـــرأة العربية للتدريب والبحوث 
تحت عنوان ”المســـاواة بين الجنســـين 
فـــي أجندة 2030: دور المجتمع المدني“، 
فإن العمل غير المنظم الذي يتميز بتدني 
الأجور وانعدام الحماية وغياب الظروف 
الصحية للعمل يشكل نسبة 50 في المئة 
من العمل الإجمالي بالبلدان العربية مع 

مساهمة أكبر للنساء فيه.
وتبلغ نسبة العاملات في القطاع غير 
المنظـــم بتونس والجزائر مـــن إجمالي 
النساء العاملات على التوالي 30 و49 في 
المئة، في حين تســـجل موريتانيا أعلى 
نســـبة بـ87 في المئة يليها المغرب بـ83 

في المئة.
كما تبلغ نســـبة العاملات في القطاع 
غير المنظم بالســـودان 77 في المئة، في 
حين تســـجل مصر نســـبة 59 فـــي المئة 
فالعـــراق 52 فـــي المئة، طبقـــا لما جاء 
فـــي ذات التقرير الذي اعتبر أن المنطقة 
العربية تعد أكثر المناطق لا مساواة في 

العالم.

وأشـــار التقرير إلى أن مختلف هذه 
النســـب تزيد خـــارج القطـــاع الحكومي 

وفي الزراعة.
وتعمل النســـاء الريفيات في تونس 
كمعينات دون أجر في الزراعة الأســـرية، 
أو كعاملات موســـميات بأجور متدنية، 
وفي إطار غير منظم ودون تغطية ضمان 
اجتماعـــي. وبينمـــا يســـتوعب القطاع 
الزراعي الذي يوفر 9 في المئة من الناتج 
المحلـــي حوالي نصـــف مليـــون امرأة 
عاملة، 33 في المئة فقط منهن منخرطات 

في منظومة الضمان الاجتماعي.
وقالت سوســـن الجعدي رئيسة فرع 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية بمحافظة القيروان (وسط) 
”إننـــا نعيش وســـط بلـــد لا توجـــد فيه 
سياســـة اقتصادية عادلـــة بين الجهات 
(المناطق الداخليـــة) وبين المواطنين… 
وإن نسبة كبيرة من التونسيين يعملون 
في قطاعات هشة وغير منظمة أي خارج 
إطـــار القانون وخارج تشـــريعات العمل 

المعترف بها دوليا“.
وأضافت في ندوة افتراضية بعنوان 
”النســـاء العاملات في القطاعات الهشة: 
إلى متـــى الإقصاء والمعانـــاة؟“ أن هذا 
النمـــط من العمل يأخذ حيـــزا كبيرا في 
الاقتصاد التونسي وأن النساء العاملات 
فيه هن الحلقة الأضعف حيث لا ينتفعن 

بالتغطية الاجتماعية ولا بعقود العمل.
وأشـــارت الجعيـــدي إلـــى أن هؤلاء 
النســـاء هن ضحايا العمل فـــي القطاع 
غيـــر المنظـــم، وضحايـــا الممارســـات 
التمييزية ولا أدل على ذلك من أن النساء 
يمثلن نســـبة 70 في المئـــة من العاملين 
في قطاع الزراعة ونسبة 75 في المئة من 

العاملين في قطاع النسيج.
وتعاني النساء الريفيات في تونس 
حالة مـــن التهميـــش والدونية شـــكلت 
حياتهـــن اليوميـــة. فنظرا لقلـــة الفرص 
المتاحـــة تتجه النســـاء الريفيات للعمل 
فـــي قطاع غير منظم ويمكـــن أن يُعرّض 
حياتهن للخطر، ولكنه يدخلهن في نمط 
من العلاقات يجعلهن يصنعن نظاما من 
التبريرات الســـلوكية التي يفســـرن من 
خلالها قبولهـــن لهذا النـــوع من العمل 
الـــذي يزيـــد من حالـــة التهميـــش التي 
يعشـــنها، والذي يجعلهـــن ضمن قائمة 

الفقراء الجدد بصيغة المؤنث.
وأوصى التقرير بضرورة أن تتمحور 
السياسات التنموية حول تمكين المرأة 
التي مثلت شـــريحة تتأثر بشدة بقصور 
وغيـــاب أنظمة الحمايـــة الاجتماعية أو 
التمييز الـــذي تتعرض له لاســـيما عند 

متطلبـــات  بيـــن  بأجر الجمـــع  العمل 
فـــي ســـوق 

العمـــل وبيـــن انفرادها بالمســـؤوليات 
المنزلية.

وجاء في التقرير في ســـياق متعلق 
بمنظـــور المســـاواة بين الجنســـين في 
تونس، أن التقدم التشريعي في المجال 
لم يحصل تلقائيا بـــل كان يمثل موضع 
صـــراع سياســـي وثقافي صريـــح، وأن 
تونس تعـــد المثال الأبرز لما أســـماها 
بـ“حالة التوجه المتسق بين المستويين 
الحكومي والشـــعبي (منظمات المجتمع 
المدنـــي والحركـــة النســـوية والأحزاب 
السياسية) في مجال ترسيخ تحول نحو 

الحفاظ على حقوق المرأة المكتسبة“.

الحقوق الإنسانية

تســـعى الســـلطات في تونس لمزيد 
ترســـيخ حقـــوق المـــرأة، وخصوصـــا 
النســـاء الناشـــطات في قطاعات هشـــة 

وغير منظمة.
ومؤخـــرا وقعـــت إيمـــان الزهواني 
هويمـــل وزيـــرة المرأة والأســـرة وكبار 
الســـن، بمقر الـــوزارة، رفقة أســـماء بن 
حســـن رئيســـة المعهد التونسي للعمل 
الشـــامل اتفاقية شـــراكة بيـــن الوزارة 
والمعهد في مجـــال التمكين الاقتصادي 
والاجتماعـــي للنســـاء الناشـــطات فـــي 

قطاعات هشة وغير منظمة.
وتنصّ الاتفاقية علـــى التعاون بين 
الطرفيـــن بتفعيـــل الحقوق الإنســـانية 
للمـــرأة بمـــا يراعـــي المســـاواة بيـــن 
الجنســـين وتكافؤ الفرص تماشـــيا مع 
والمعاهدات   2014 دســـتور  مقتضيـــات 
والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 
الدولة التونســـية، ودعـــم حقوق المرأة 
وظروف العمل اللائق، ومناصرة حقوق 
النساء العاملات في القطاع غير المنظم 

في عدة قطاعات في مناطق التدخل.
وتتعهد الـــوزارة بمقتضى الاتفاقية 
بالمشـــاركة في إعـــداد وتنفيذ الحملات 
التحسيسية حول ظروف العمل اللائق، 
والمســـاهمة فـــي تحديـــد الحاجيـــات 
للتكويـــن والتدريب للنســـاء في القطاع 
غير المنظم، وتســـهيل انتفاع النســـاء 
المنتفعـــات ببرامج الـــوزارة في مجال 
التمكيـــن الاقتصـــادي والاجتماعي، إلى 
جانـــب تبـــادل المعلومـــات والمعطيات 
الإحصائيـــة المســـتحدثة عـــن تطورات 

أوضاع النساء في القطاع 
غير المهيكل ونتائج 
البحوث والدراسات.
ويتعهّد المعهد 
بإعداد دراسة حول 

احتياجات النساء في 
القطاع غير المنظم 

حسب القطاعات 
والجهات، 

والقيام 
بحوارات 
محلية مع 
السلطات 
المحلية 

لتقديم 

مقترحات لتحســـين وضعيات النســـاء، 
وتقديـــم التكويـــن والتدريب في مجالات 
اختصاصـــات المعهـــد وبالتنســـيق مع 
بحمـــلات  والقيـــام  التشـــغيل،  مكاتـــب 
تحسيســـية حـــول تحســـين وضعيـــات 
المرأة العاملة في القطـــاع غير المنظم، 
بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم وحســـن تمثيل 
النســـاء المهمشـــات على غـــرار العملة 
غير المهيكلين واللاجئين والمهاجرين، 
وتســـهيل ســـبل الحصول علـــى قروض 
مـــع  الشـــراكة  طريـــق  عـــن  صغـــرى 

المؤسسات المعنية.
ويعـــد القطاع غير المنظـــم من أكثر 
القطاعـــات الاقتصاديـــة هشاشـــة، فإلى 
الاجتماعيـــة  الحمايـــة  غيـــاب  جانـــب 
والتشـــريعية للعاملين في هـــذا القطاع 
وكثافة العمالة النســـائية به، التي تتسم 
فـــي غالبيتهـــا بضعف المهـــارات، أتت 
جائحة كورونا لتشـــكل تحديـــا إضافيا 
للعامـــلات في هـــذا القطـــاع خاصة مع 
تدابيـــر الإغلاق الشـــامل والجزئي التي 
اتبعتها الحكومات خلال هذا العام، 
الأمر الذي يدفع إلى اعتبار هذا 
القطاع هو الأكثر تضررا من 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
والصحية لجائحة كوفيد – 
19 في العالم عموما
 وفي الدول العربية 

خصوصا.
وإذ يتسم القطاع 
غير المنظم 
بارتفاع 
الوزن 
النسبي 

للعمالة النسائية من القوة العاملة، خاصة 
في الأرياف، وحيث لعب تدني المســـتوى 
التعليمـــي للعامـــلات بهذا القطـــاع دورا 
فـــي قلة إدراكهـــن بحقوقهـــن الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، يأتي الاهتمـــام بهذه الفئة 
الأكثر عرضة للتداعيات الســـلبية لجائحة 
كوفيـــد – 19، ومـــا يتبـــع ذلك مـــن إدخال 
التعديلات التشريعية الضرورية والالتزام 
بالمعايير التي تضمن للنســـاء العاملات 
في القطـــاع غير المنظـــم حقوقهن وتعزز 
مكاسبهن، إذ يمثل النهوض بعمل النساء 
وتحســـين شـــروط عملهن هدفـــا مرجوا، 
تعمل أطـــراف الإنتاج في الـــدول العربية 
على بلوغـــه لإيمانها العميـــق بأهميتهن 
ودورهـــن الفاعـــل فـــي بنـــاء مجتمعاتنا

 العربية.

الاقتصاد غير المنظم

ورغم عـــدم وجود تعريـــف دقيق أو 
متفق عليه عالميـــا لمصطلح ”الاقتصاد 
غيـــر المنظم“، إلا أن هناك فهما واســـعا 
يســـتوعب تنوعـــا فـــي خصائـــص هذا 
الاقتصاد ومكوناته من عمال ومنشـــآت 
تتنـــوع وتختلـــف ظروفهم ومشـــاكلهم 
باختلاف الســـياقات الوطنيـــة والريفية 

والحضرية.
 ويمكننـــا الاســـتناد إلـــى تعريفات 
منظمتي العمل العربية والدولية باعتبار 
تخصصهما في شـــؤون العمل والعمال، 
حيث عرفـــت منظمة العمـــل العربية في 
المـــادة الأولـــى مـــن التوصيـــة العربية 
رقـــم 9 لعـــام 2014 ”القطـــاع الاقتصادي 
غيـــر المنظم“ أنـــه ”مجموعة 
الأفـــراد والوحـــدات التي 

تمارس أنشـــطة مشـــروعة وتنتج سلعا 
أو تقـــدم خدمـــات أو تقـــوم بتوزيعها، 
وتعمـــل لحســـابها أو لحســـاب الغيـــر 
دون تراخيـــص من الجهـــات المختصة 
أو  التشـــريعية  الحمايـــة  تشـــملها  ولا 

الاجتماعية“.
 كمـــا عرفت نفس التوصيـــة العمال 
غير النظاميين في مادتها الثانية بأنهم 
”مـــن لا يخضعـــون لتشـــريعات العمـــل 

والتأمينات الاجتماعية النافذة“.
ويعود نمـــو الاقتصاد غيـــر المنظم 
في المنطقة العربية إلى أســـباب عديدة 
منها ماهو مرتبط بالتغيرات الاقتصادية 
العالمية وتأثيراتهـــا على الاقتصاديات 
العربيـــة ومنهـــا ماهو مرتبـــط بطبيعة 
النمـــط التنمـــوي المتبـــع فـــي كل بلد. 
وكثيـــرا ما يرجـــع نمو الاقتصـــاد غير 
المنظـــم إلى اتبـــاع سياســـات التكيف 
الهيكلي ومـــا فرضته من إعـــادة هيكلة 
القطاع العام أو ما ســـمي بالخصخصة 
واتخـــاذ تدابير اجتماعيـــة غير ملائمة 
باعتبارهـــا لم تركز على العمالة بشـــكل 
كاف، ممـــا نتج عنه تســـريح الآلاف من 
العمال وإخفاق في استعادة أعداد كافية 
مـــن الوظائـــف الجديدة فـــي الاقتصاد 

المنظم.
كما أن الهجرة الداخلية والنزوح من 
الأرياف إلى المدن في العديد من البلدان 
العربية بسبب نقص أو غياب الاستثمار 
في مشاريع تنموية مستحدثة للوظائف 
في الأرياف النائية تفســـر كثافة العمالة 

النسائية في القطاع الزراعي.
وتجد العديد من الدراســــات أن تمتع 
المرأة بقدر كاف مــــن التعليم والانخراط 
في سوق العمل لهما مردود إيجابي كبير 
على مســــتوى النمو الاقتصــــادي. كما أن 
زيادة مشــــاركتها في سوق العمل تساعد 
علــــى ترجمة النمــــو الاقتصــــادي إلى 
المزيد من المساواة بين 
الجنسين في العديد 
مــــن مناحي 

الحياة.

تنعكس السياسات التنموية في البلدان العربية على طبيعة العمل ونوعيته 
وتزيد من التمييز بين فئات المجتمع على أساس الجندر أو الأجور. وأدى 
النساء  مساهمة  تنامي  إلى  تونس  في  عادلة  اقتصادية  سياسات  غياب 
في العمل غير المنظم وتزيد النسب خارج القطاع الحكومي وفي الزراعة. 
لا  حيث  الأضعف  الحلقة  المنظم  غير  القطاع  في  العاملات  النساء  وتعد 

ينتفعن بالتغطية الاجتماعية ولا بعقود العمل.

تنامي مساهمة النساء في العمل غير المنظم في تونس 
يعكس غياب سياسات اقتصادية عادلة

قصور أنظمة الحماية الاجتماعية يشير إلى التمييز ضد المرأة ويستدعي المزيد من الحقوق 

الأحد 2021/10/10 20
السنة 44 العدد 12205  مرأة

الريفيـات في تونس يعملن بأجور زهيدة 

التغطية الاجتماعية لا تشمل كل العاملات في القطاع غير المنظم

الأحد 2021/10/10
12205 44 العدد السنة

إيمان الزهواني هويمل: 
مناصرة حقوق النساء العاملات 

في القطاع غير المنظم في عدة 
مجالات والقضاء على التمييز هما 

من أبرز أهدافنا

سوسن الجعدي: 
العاملات في القطاع غير 

المنظم هن الحلقة الأضعف 
حيث لا ينتفعن بالتغطية 

الاجتماعية ولا بعقود العمل
حياتهـــن اليوميـــة. فنظرا لقلـــة الفرص
المتاحـــة تتجه النســـاء الريفيات للعمل
فـــي قطاع غير منظم ويمكـــن أن يُعرّض
نمط حياتهن للخطر، ولكنه يدخلهن في
من العلاقات يجعلهن يصنعن نظاما من
التبريرات الســـلوكية التي يفســـرن من
خلالها قبولهـــن لهذا النـــوع من العمل 
الـــذي يزيـــد من حالـــة التهميـــش التي
يعشـــنها، والذي يجعلهـــن ضمن قائمة

الفقراء الجدد بصيغة المؤنث.
وأوصى التقرير بضرورة أن تتمحور
السياسات التنموية حول تمكين المرأة
التي مثلت شـــريحة تتأثر بشدة بقصور
وغيـــاب أنظمة الحمايـــة الاجتماعية أو
التمييز الـــذي تتعرض له لاســـيما عند

متطلبـــات بيـــن  بأجرالجمـــع  العمل 
فـــي ســـوق

تبـــادل المعلومـــات والمعطيات جانـــب
الإحصائيـــة المســـتحدثة عـــن تطورات

أوضاع النساء في القطاع 
غير المهيكل ونتائج
البحوث والدراسات.
ويتعهّد المعهد 
بإعداد دراسة حول 

احتياجات النساء في 
القطاع غير المنظم
حسب القطاعات

والجهات، 
والقيام 

بحوارات 
محلية مع 
السلطات 
المحلية
لتقديم

للعامـــلات في هـــذا القطـــاع خاصة مع
تدابيـــر الإغلاق الشـــامل والجزئي التي
اتبعتها الحكومات خلال هذا العام،
الأمر الذي يدفع إلى اعتبار هذا
القطاع هو الأكثر تضررا من
الآثار الاقتصادية والاجتماعية

 – –والصحية لجائحة كوفيد
19 في العالم عموما
الدول العربية  وفي

خصوصا.
وإذ يتسم القطاع
غير المنظم
بارتفاع
الوزن
النسبي

ورغم عـــدم وجود تعريـــف دقيق أو
”الاقتصاد متفق عليه عالميـــا لمصطلح
غيـــر المنظم“، إلا أن هناك فهما واســـعا
يســـتوعب تنوعـــا فـــي خصائـــص هذا
الاقتصاد ومكوناته من عمال ومنشـــآت
تتنـــوع وتختلـــف ظروفهم ومشـــاكلهم
باختلاف الســـياقات الوطنيـــة والريفية

والحضرية.
تعريفات  ويمكننـــا الاســـتناد إلـــى
منظمتي العمل العربية والدولية باعتبار
تخصصهما في شـــؤون العمل والعمال،
حيث عرفـــت منظمة العمـــل العربية في
المـــادة الأولـــى مـــن التوصيـــة العربية
”القطـــاع الاقتصادي 4 لعـــام 2014 9رقـــم 9
”مجموعة أنـــه غيـــر المنظم“
الأفـــراد والوحـــدات التي

القطاع العام أو ما ســـمي بالخصخصة
واتخـــاذ تدابير اجتماعيـــة غير ملائمة
باعتبارهـــا لم تركز على العمالة بشـــكل
كاف، ممـــا نتج عنه تســـريح الآلاف من
العمال وإخفاق في استعادة أعداد كافية
مـــن الوظائـــف الجديدة فـــي الاقتصاد

المنظم.
كما أن الهجرة الداخلية والنزوح من
العديد من البلدان الأرياف إلى المدن في
العربية بسبب نقص أو غياب الاستثمار
في مشاريع تنموية مستحدثة للوظائف
في الأرياف النائية تفســـر كثافة العمالة

النسائية في القطاع الزراعي.
وتجد العديد من الدراســــات أن تمتع 
المرأة بقدر كاف مــــن التعليم والانخراط 
في سوق العمل لهما مردود إيجابي كبير 
على مســــتوى النمو الاقتصــــادي. كما أن 
زيادة مشــــاركتها في سوق العمل تساعد 
علــــى ترجمة النمــــو الاقتصــــادي إلى 
المزيد من المساواة بين 
الجنسين في العديد 
مــــن مناحي 

الحياة.


